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The Parliament Supervision Means in the Iraqi Constitution 2005 

One of the Most important subject is the parliament supervision means on the executive authority 

according to the principle of separation of powers that divided it into three which is " legislative , 

executive , and judicial". The Legislative function is to issued different kind of legislative rules in 

according to its power, the executive function is to execute the legislative rules issued from the 

legislative authority, the judicial authority is to settle the disputes between the individuals.                       

                      

The constitutions take a different attitudes to make kind of equilibrium between the three powers, for 

example the legislative authority have many different supervision means towards the executive authority 

such as " The parliament question, the parliament investigation, the parliament questionnaire, and the 

dis- trust from the government".                          

According to the principle of separation of powers the executive authority has the right to dissolution of 

the parliament.                                         

My study will focus on the Iraqi constitution an the means that the legislative power have against the 

executive authority.                           

The framework of the study will be as the following: 

First Chapter: The parliament question. 

- The general principles of the parliament question. 

- The situation in the Iraqi constitution. 

- The application in the Iraqi constitution. 

Second Chapter: The parliament questioner. 

- The general principles of the parliament questioner. 

- The situation in the Iraqi constitution. 

- The application in the Iraqi constitution. 

Third Chapter: The parliament investigation. 

- The general principles of the parliament investigation. 

- The situation in the Iraqi constitution. 

- The application in the Iraqi constitution. 

 

Forth Chapter: The parliament dis- trust. 

- The general principles of the parliament dis - trust. 

- The situation in the Iraqi constitution. 

- The application in the Iraqi constitution. 

 المقدمة 

ق أن سمو الدستور على غيره من القواعد القانونية يعود الى طبيعة قواعده ومضمونها ،     فالقواعد الدستورية هي تلك القواعد التي تتعل   

الدولة (.وموضوع الدستور يتضمن الفلسفة التي يقوم عليها النظام السياسي في 1بأساس الدولة وبنيانها الرئيسي وتبين نظام   الحكم  فيها)

( ، لذلك ف  أن ع  دم ااعت  را  له  ذه القواع  د الدس  تورية بالمكان  ة العلي  ا ، أو  ج  ا ة م الفته  ا 2وبيان طبيعة   تنظيم الأجهزة الرئيسية فيه)

 (.3بواسطة الحكام أو المحكومين ، يكون معنى ذلك انهيار     نظام الدولة  من أساسه)

الوثيقة الدستورية نصوصاً وأحكام قانونية تنظم م تلف نشاطات الدولة وتؤكد خض  وع  لذا فأن السلطة التأسيسية تحرص على أن تتضمن

السلطات العامة فيها لقواعد الدستور وأحكامه ، وتحول دون ال روج على هذه القواعد ، الأمر الذي يش  كض ض  مانات قانوني  ة تكف  ض س  مو 

د كبير عدم طغيان أحداهما على الحقوق والحريات العامة أو خرق قواعد وعلو القواعد الدستورية وأن هذه الوسائض بحد ذاتها تكفض الى ح

الدستور بإصدار تشريعات أو قرارات ت الف نصوص  ه وأحكام  ه ، مم  ا يت  ي  للس  لطة الأخ  رت أن تتص  دت لتل  ك الس  لطة الت  ي خرج    

 (.4التشريعات أو القرارات)بأحكامها   أو تشريعاتها أو تصرفاتها الأخرت على أحكام الدستور ، وتحول دون نفاذ تلك 

ويجمع الفقه الدستوري في أنظمة الحكم المعاصرة الى تقسيم وظائف الدولة بين سلطات ث   ، ، كض  مانة أساس  ية م  ن ض  مانات الحري  ة 

وااس  تبداد ،  السياسية ،  ذ يتعين الفصض بين السلطات القائمة على     هذه الوظائف فص ً يحقق الحرية للإفراد ويمنع الحكام من التعسف

ويؤدي هذا التقسيم الى ضرورة قيام توا ن على درجة معينة بين السلطات العامة في الدولة حتى تتمكن   كض سلطة من هذه الس  لطات أن 

 (. 5تمنع السلطة الأخرت من ااستبداد بالسلطة المحددة في الدستور)

شريعية حقوقاً واختصاصات معينة تمارس  ها ف  ي مواجه  ة الحكوم  ة ، وله  ا م  ن لذا نجد الدساتير في النظم البرلمانية تقرر عادة للسلطة الت
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(.أما في العراق ف  أن ع ق  ة الس  لطة التش  ريعية 6الوسائض الفعالة التي تحقق بواسطتها رقابة فعالة على أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها)

، نج  د  ن  ه ق  د أخ  ذ بمب  دأ الفص  ض ب  ين الس  لطات ال    ، التش  ريعية  2005بالسلطة التنفيذية استناداً الى نصوص دس  تور    الح  الي لع  ام 

الت  ي نص       عل    ى و تت   كون  48والتنفيذية والقضائية ، فأناط السلطة التش  ريعية بمجل  ن الن  واس ومجل  ن ابت    حاد بموج     الم    ادة 

التنفيذية برئين الجمهوري  ة ومجل  ن ال  و راا اس  تناداً السل طة التش ريعية اات حادية م  ن مجلن النواس مجلن ابتحاد وكما أناط السلطة  

التي نص  على أن و تتكون السلطة التنفيذية ااتحادية من رئين الجمهورية ومجلن الو راا و.كما قرر وجود سلطة قض  ائية   66للمادة  

  أنواعها ودرجاتها ، وتص  در أحكام  ه والتي نص  على و السلطة القضائية مستقلة  ، تتواها المحاكم على اخت    87مستقلة في المادة  

لم يعتمد مبدأ الفصض بين السلطات بصورته المطلق  ة   ب  ض اوج  د رقاب  ة م  ن جه  ة ،  2005وفق القانون و.وي حظ  ن دستور العراق لعام  

س يس  تطيع أن وتعاوناً من جهة أخرت بين هذه السلطات ، فمن مظ  اهر رقاب  ة     مجل  ن الن  واس عل  ى عم  ض الحكوم  ة ، أن مجل  ن الن  وا

يراق  ويتدخض في معظم أعمال مجلن الو راا والوقو  على طريقة وسير عملها بما له من حق المراقبة ومس  ألة ال  و راا ع  ن طري  ق 

 توجيه الأسئلة وااستجواس وسح  ال قة من الو ير الم تص أو من رئين مجلن الو راا .

الت  ي   أعط    الح  ق ل  رئين الجمهوري  ة ومجل  ن   60و راا ، ما قررته المادة  أما بالنسبة لمظاهر التعاون بين مجلن النواس ومجلن ال

من الدستور التي أعط  لمجل  ن ال  و راا الح  ق ب  اقترا   80الو راا الحق في تقديم مشروعات القوانين  بابضافة  الى ما قررته المادة 

بمص  ادقة الق  وانين الت  ي يص  درها مجل  ن الن  واس الت  ي أعط    الح  ق ل  رئين الجمهوري  ة   73مشروعات القوانين ، وكذلك ن  ص الم  ادة  

و صدارها.أن موضوع بح نا يقتصر على الوسائض الرقابية التي نص عليها الدستور والتي منحها الى  الس  لطة التش  ريعية متم ل  ة بمجل  ن 

ف  ي الوس  ائض الدس  تورية للرقاب  ة النواس التي يتمكن من خ لها مراقبة عمض السلطة التنفيذية متم لة بالحكومة ، عليه ستكون خط  ة البح    

 . 2005البرلمانية في   العراق بموج  دستور عام 

 المبحث الأول

 حق السؤال  

( بأنه توجيه استيضا  ال  ى اح  د ال  و راا بقص  د ااستفس  ار 7لقد تعددت التعاريف التي طرح  بصدد السؤال البرلماني ، فعرفه البعض)

رت  ه      أو بقص  د  لف    نظ  ر الحكوم  ة ال  ى أم  ر م  ن الأم  ور أو ال  ى م الف  ات ح  دث  بش  أن عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال و ا

موضوع ما ، كما عرفه البعض بأنه تقضي عضو البرلمان من و ي  ر م   تص أو م  ن رئ  ين الحكوم  ة ع  ن حقيق  ة  أم  ر   مع  ين خ  اص 

 (.8بأعمال الو راا أو الحكومة ككض)

مطال  ، نتناول ف  ي المطل    الأول المب  ادم العام  ة ف  ي اس  ت دام وس  يلة الس  ؤال برلم  اني ،   من كض ما تقدم سيقسم هذا المبح  الى ث ،

من حق السؤال ، وال ال  لبيان التطبيق العمل  ي اس  ت دام الس  ؤال البرلم  اني    2005وال اني سي صص لبيان موقف دستور العراق لعام  

 من قبض مجلن النواس.

 المطلب الأول

 ام السؤال البرلماني المبادئ العامة في استخد

 ن الهد  من توجيه السؤال وحس  التعريفات المذكورة انفاً مجرد ااستع م والوقو  على الحقيقة ، وهو حق لك  ض عض  و م  ن أعض  اا 

 (.9مجلن البرلمان فله أن يوجه أسئلة شفوية أو مكتوبة أما الى و ير من الو راا أو الى الو ارة بأسرها)

الأسئلة التي يوجهها أعضاا المجلن النيابي الى الحكومة يقصد منها الحصول على المعلومات أو بيانات معين  ة و ذا كان البعض يرت أن  

ا يعرفها العضو ، كما يقصد منها استج ا  حقيقة غامضة أو استيضا  أم  ر غي  ر واض    ، لكنه  ا ا يقص  د به  ا رقاب  ة المجل  ن الني  ابي 

(.كم  ا يعتب  ر الس  ؤال 10الرقابة ،  ذ يستطيع عضو البرلمان من خ ل السؤال مناقشة الو ير )  للحكومة وا هي تؤدي بذاتها الى م ض هذه

البرلماني من وسائض رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، ب  ض أك ره  ا ش  يوعاً واس  ت داماً ،  ذ يس   تطيع عض   و ال   برلمان م   ن 

موضوع يريده ، ويستفسر عن  جراااتها وتصرفاتها حيال ذل  ك ، ويتع  را له  ا م  ن   خ  ل الس ؤال م ناقشة ال و ير أو الحكومة عن أي

خ ل السؤال فيما  ، ويتعرا لها من خ   ل الس  ؤال فيم  ا  ذا س  لك  الط  رق القانوني  ة أو خالفته  ا أثن  اا ذل  ك أو أن تص  رفاً م  ا أو قانون  اً 

منه والت  ي بين     61على حق السؤال في المادة   2005العراق لعام  (.لقد نص دستور  11أصدرته السلطة التنفيذية م الف للدستور أم ا)

اختصاصات مجلن النواس في الفقرة سابعاً والتي أشارت الى انه لعضو مجلن النواس أن يوجه ال  ى  رئ  ين مجل  ن ال  و راا وال  و راا 

وح  ده ح  ق التعقي    عل  ى ابجاب  ة.كما أسئلة في أي موضوع يدخض في اختصاصهم ، ولكض منهم ابجابة عن أس  ئلة الأعض  اا ، وللس  ائض  

أشارت نفن الفقرة الى انه يجو  ل مسة وعشرين عضواً في الأقض من أعضاا مجلن النواس ط  ر  موض  وع ع  ام للمناقش  ة استيض  ا  

ضور سياسة وأداا مجلن الو راا أو  حدت الو ارات ويقدم الى رئين مجلن النواس ويحدد رئين مجلن الو راا و الو راا موعداً للح

أمام مجلن الن  واس لمناقشته.يتض    م  ن ال  نص المتق  دم ، أن الأس  ئلة الت  ي يوجهه  ا أعض  اا مجل  ن الن  واس يقص  د منه  ا الحص  ول عل  ى 

المعلومات أو بيانات معينة ا يعرفها العضو كما يقصد منها استج ا حقيقة غامضة  أو استيضا  أمر غير واض    ، لكنه  ا ا يقص  د به  ا 

ية للسلطة التنفيذية ، بض أك رها شيوعاً واست داماً ،  ذ يستطيع عضو البرلمان من خ ل الس  ؤال مناقش  ة ال  و ير أو رقابة السلطة التشريع

الحكومة عن أي موضوع يريده ، ويستفسر عن  جراااتها وتصرفاتها حيال ذلك ، ويتعرا   لها من خ ل السؤال فيما  ذا سلك  الطرق 

 (.12، أو  ن تصرفاً ما       أو قانون أصدرته السلطة التنفيذية م الف للدستور أم ا)القانونية أو خالفتها أثناا ذلك 

تط بق علي   ه القواعد العامة في القانون الدستوري الت  ي  7فق/  61 ن الحق في السؤال المنصوص عليه في الدستور سالف الذكر بالمادة 

لعضو السائض والو ير الذي يوجه  ليه السؤال ، ف  يحق لغيرهما ااشتراك ف  ي  تذه   الى  ن الحق ف ي السؤال ينش ئ ع قة خاص ة بين

المناقشة  أو ااستفسار  ا  ذا تحول السؤال الى استجواس ، ويمكن أن يحد، ذلك  ذا ل  م يقتن  ع العض  و الس  ائض بأجوب  ة ال  و ير أو رئ  ين 

ل أو أن يطل  تأجيض رده على السؤال حتى يمكنه جمع المعلوم  ات ( ، كما يحق للو ير أن يجي  على السؤال في الحا13مجلن الو راا)

(. أما حالة تحويض السؤال الى استجواس وخاص  ة عن  دما ا يقتن  ع العض  و الس  ائض بالأجوب  ة أو أن 14عن الموضوع الذي تم السؤال عنه)

وا تبقي  ه مج  رد مظه  ر م  ن مظ  اهر التع  اون   الجواس كان غامضاً ، هذه الحالة تعطي حق السؤال الصفة الرقابية على أعمال الحكومة ،

(أي  ن هذه الصفة هي التي تجعض من حق السؤال ايضاً وسيلة جدية لرقابة أعمال الحكوم  ة ف  ي 15وتبادل الرأي بين الحكومة والبرلمان)

ضي  ك ير من الأمور ولف  تطبيقها للوسائض القانونية بصورة عامة والقواعد الدستورية بصورة خاصة لأن السؤال يؤدي الى مناقشة وتو

نظر الحكومة الى ك ير من الم الفات التي يمكن تداركها أو الرجوع عنها وع  دم ااس  تمرار ف  ي تنفي  ذها يك  ون م الف  اً للوس  ائض القانوني  ة 

حكومة مسؤولة (.بابضافة الى ذلك فأن السؤال يمكن أن يجعض ال16والدستورية وغيرها من القرارات وابجرااات التي تت ذها الحكومة)
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ة مباشرة أمام الرأي العام ، فإذا كان السؤال ا يؤدي الى  ثارة مس  الة ال ق  ة ب  الو ارة  ا ان  ه م  ن الممك  ن أن يتط  ور الأم  ر وت  زداد أهمي   

اخلي (.وب  الرجوع ال  ى النظ  ام ال  د17السؤال  ذا ما تم طل  تحويله في جلسة احقة الى استجواس قد يؤدي الى طل  طر  ال قة بالو ارة)

الى  منه 50( نجد  ن الفصض العاشر منه قد بين بصورة مفصلة موضوع السؤال والمسائلة ،  ذ أشارت المادة 18لمجلن النواس العراقي)

الهيئ  ات المس  تقلة  أن يوجه  لى أعضاا مجلن الرئاسة أو رئ  ين مجل  ن ال  و راا أو نواب  ه أو ال  و راا  أو ر س  اا انه يجو  لكض عضو

أسئلة خطية مع  ع م هي  أة الرئاس  ة ف  ي ش  أن م  ن الش  ؤون الت  ي  أو غيرهم من أعضاا الحكومة  غير المرتبطة بو ارةور ساا الدوائر 

للوق  و  عل  ى م  ا  ل ستفهام عن أمر ا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقع  ة وص  ض علمه  ا  لي  ه ، أو تدخض في اختصاصهم، وذلك

 من النظام الداخ لي لمج لن النواس فأن ها ق د أش ارت الى ض رورة أن ت درج هي  أة  51ادة أما الم. تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور

 ً  في جدول أعمال أقرس جلسة مناسبة وذلك  بعد أسبوع على الأقض م  ن ت  اريلا  ب غ  ه  ل  ى الرئاسة السؤال الذي تكون ابجابة عنه شفاها

م  ن النظ  ام ال  داخلي لمجل  ن الن  واس فأنه  ا ق  د    52أم  ا الم  ادة   أسبوعين.ن  أك ر م  المسؤول المعني. وا يجو  أن يتأخر الرد على السؤال

اللجن  ة تقريره  ا  بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة  لى لجان المجلن ، قب  ض أن تق  دم أشارت الى انه ا يجو  أن تدرج

           .واحدة وتكون ابجابة عن الأسئلة بحس  ترتي  قيدها سة لى المجلن , وا يجو  أن يدرج للعضو الواحد أك ر من سؤال في جل

 من النظام الداخلي لمجلن النواس بأنه يجو  للعضو الذي وجه  الس  ؤال م  ن دون غي  ره أن يستوض    المس  ؤول 53وقد أشارت المادة   

 ً موض  وع ل  ه أهمي  ة عام  ة أن ي  أذن، بحس    تق  ديره، ب المعني، وأن يعُق  على ابجابة, ومع ذلك فلرئين المجلن،  ذا كان السؤال متعلق  ا

                               .عن ابجابة لعضو آخر بإبداا تعليق موجز أو م حظات موج  زة  لرئين اللجنة الم تصة بموضوع السؤال أو

 ال بزوال صفة مقدم  ه، أو م  ن وج  هسؤاله في أي وق ، ويسقط السؤ من النظام الداخلي الى انه يجو  للعضو سح  54وقد بين  المادة 

                                                               . ليه

 المطلب الثاني 

 تطبيقات السؤال البرلماني من قبل مجلس النواب

ش  ر ف  ي ي  وم الأح  د م  ا ورد ف  ي محض  ر  الجلس  ة ال ال   ة ع 2005من تطبيقات السؤال البرلماني من قبض مجلن النواس اس  تناداً لدس  تور 

، في الدورة الأنت ابية الأولى / السنة التشريعية الرابعة / الفصض التشريعي الأول ،  ذ ق  ام اح  د   2009الموافق السابع عشر من أيار لعام  

 أعضاا المجلن بطر  مجموعة من الأسئلة الى و ير التجارة.

ر الم تص التوجه الى المنصة لطر  الأسئلة ، وكذلك الطل  م  ن اح  د  ذ  ن أول خطوة قام بها رئين مجلن النواس هو الطل  من الو ي

وعند البدا بطر  الأسئلة وجه رئين المجلن بأن و ير التجارة ق  د طل    الأذن ب  أن يك  ون الأعضاا بناا على طلبه البدا بطر  الأسئلة .

ين به  م لطل    بع  ض المعلوم  ات وان  ه ا يح  ق له  م أركان و ارته بالقرس منه على المنصة ، و نهم غير م ولين بابجاب  ة ولكن  ه سيس  تع

الحدي  أو التعقي  اط قاً أو توجيه سؤال  ليهم ، بض  ن الأسئلة ستوجه حصراً الى الو ير، وان طر  الأسئلة س  يكون ب  ين العض  و ال  ذي 

السيد )م ،  ( مشمول بإجرااات   كان  وقد تم توجيه الأسئلة من النائ  الى الو ير على الشكض التالي: لماطل  طر  الأسئلة والو ير فقط.

التربي  ة ال  ى و ارة  ااجت ا، وا يمكن تجاو   جرااات القانون وبقي المشمول بإجرااات ااجت ا، في و ارته وانه قد تم نقله م  ن و ارة

 ا.السيد الو ير من حي  م الفته بجرااات القانون و جرااات ااجت ا، واضحة ا غبار عليه التجارة ،  فجواس

الو ير الذين ذكر للقض  اا ب  أنهم ليس  وا م  ن منتس  بي ال  و ارة  بالنسبة الى النقطة   ال انية التي تفضض بها الو ير ، قال بالنسبة الى أقرباا 

جلسة يوم أمن )و ذا كانوا حاصلين على هوية الو ارة هم غي  ر منتس  بين ف  ي ال  و ارة( فلم  اذا تعط  ي هوي  ة  وقال ما نصه  ذا رجعنا الى

 منتس ، كيف يست دم هذه الهوية؟ وأين يست دم هذه الهوية.   سكرتير الو ير الى ش ص هو غيربمنص

 2005يتولى منص  و ير التجارة وقد قدر في الشهر الرابع لسنة  أجاس الو ير  ن الكتاس الذي ذكره المستجوس هو كتاس صدر قبض أن

الس  يد ال  و ير،  ال التالي : بأي تاريلا صدرت موافقة هذا الكت  اس ال  ذي طرح  هأص ً، هذاوبعد ذلك طر  النائ  السؤ وأنه لم يتعين و ير

تعيينه بأسبوع أو عدة   أيام.كما قام النائ  بتوجي  ه الس  ؤال الت  الي:  ه  ض م  ن  أي قبض 4/11/2006فأجاس الو ير بأن  تاريلا الموافقة هو 

السند القانوني الذي استندت  ليه؟ فأجاس الو ير تعيين المف  تش الع  ام    هوص حيات السيد الو ير تعيين المفتش العام أصالةً أو وكالة؟ً وما 

من ص حية الو ير تعيينهم لكن  السيد رئين الو راا لكن يمكن للو ير أن يعين وكالةً بشكض مؤق  ، المدراا العام ين لي   ن يتم من  قبض

كما بادر النائ  بتوجيه السؤال التالي:   ما هو السند القانوني الذي اس  تند .رهتعيين غي ت بيته أو  يستطيع أن يعين مدير عام وكالةً الى حين 

القانون وبعد ااستشارة القانونية والأمانة العامة  هذا الأمر؟ الى أي قانون؟ والى أي مادة؟ فأجاس الو ير نحن ا نتصر   ا وفق  ليه في

ال  و راا  ن  ة لم تعترا على هذا الموضوع وكان الأجدر بالأمانة العامة لمجل  نالمفتش العام للو ار لمجلن الو راا بالنسبة الى تعيين

 .خطأ تطال  بعدم  بقاا هذا المفتش وكالةً و نما تقول تعيينه

 من كض ما تقدم نستنتج  ن مجلن النواس قد مارس اختصاصه الرقابي بالسؤال البرلماني     تطبيقاً لنصوص الدستور.

 المبحث الثاني 

 تجوابحق الاس

يعتبر ااستجواس من أهم مظاهر ووسائض رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية سواا كان من حي  موض  وعه أو م  ن حي    اث  ر 

( ، فهو يحمض معنى المحاسبة وهو ينطوي على ااتهام 20( ،  ذ  ن الغرا من ااستجواس ي تلف    عن الغرا من السؤال)19نتائجه)

كله  ا أو اح  د أعض  ائها، ل  ذا ف  أن ااس  تجواس يعتب  ر وس  يلة فعال  ة م  ن وس  ائض رقاب  ة الس  لطة التش  ريعية عل  ى الس  لطة بالنس  بة للحكوم  ة 

(. من كض ما تقدم سيقسم هذا المبح  الى مطلبين ، نتناول في المطل  الأول المبادم العام  ة ف  ي اس  ت دام وس  يلة ااس  تجواس 21التنفيذية)

، وال ال  لتوضي  تطبيق  ات الأس  تجواس م  ن قب  ض مجل  ن الن  واس   2005موقف دستور العراق لعام  البرلماني ، وال اني سي صص لبيان  

 العراقي.

 المطلب الأول

 المبادئ العامة في استخدام الاستجواب البرلماني 

يه  ا جمي  ع أعض  اا القاعدة العامة  ن ااستجواس ا يقتصر على ع قة السائض بالمسؤول ، و نما يفت  ااستجواس مناقشات عامة يش  ترك ف

 المجلن ، وهذا الأمر ي ير بح اً جدياً ومناقشات   حقيقية تستمر حتى لو عدل من تقدم بااستجواس عن استجوابه ،  ذ لك  ض نائ    أن يتبن  ى

ااستجواس الذي تراجع عنه صاحبه ، مما يكون على المجلن متابعة المناقشة وعدم التوقف عنها بسب  عدول ص  اح  ااس  تجواس ع  ن 
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(. كما  ن ااستجواس ي تلف عن السؤال في  ن المناقشات التي يدور حولها السؤال ا يعقبها تص  وي  عل  ى ال ق  ة ب  الو ارة 22ستجوابه)ا

في حين  ن المناقشات التي ي يرها ااستجواس يعقبها تصوي  على ال قة بالو ارة ، وهنا تظهر أهمية وخطورة ااستجواس عن غيره م  ن 

(. وا يشترط أن يتقدم عدد من النواس في توجيه ااستجواس ، و نم  ا يح  ق لك  ض عض  و م  ن أعض  اا المجل  ن 23خرت)وسائض الرقابة الأ

 ( .24بمفرده أن يتقدم به وهذا الوضع بالنسبة ل ستجواس يلتقي مع السؤال في فردية ممارسته)

عدم  سااة است دامه بحي  تجع  ض من  ه وس  يلة رقاب  ة  ونظراً ل طورة ااستجواس فأن الدساتير تحيطه بضمانات وشروط ك يرة حتى تكفض

بنااة ، ا وسيلة نقد وتجري  بحي  ا يبسط البح  في مسائض قد تضر بالصال  العام أو تفاجئ الحكومة بطرحه  ا ب  دون أي اس  تعداد لل  رد 

 (.25ااستجواس قبض انقضائها)  عليها ، لذا فأن هذه الدساتير تجمع على تحديد مدة معينة ت تلف من دولة لأخرت ا يجو  مناقشة

أما بالنسبة للموضوعات التي يجو  ااستجواس فيها فهي غير مح  ددة م  ا دام    ا ت   الف   القواع  د الدس  تورية ،  ذ ا يج  و  أن يتن  اول 

ق  وم ب  ه ااستجواس مواضيع خارج نطاق الحدود الدستورية لذلك فأنه يجو  في حدود ذلك توجيه ااستجواس ب ص  وص أي عم  ض ه  ام  ت

 السلطة التنفيذية ويدخض ضمن  طار الشؤون العامة التي يناط بالسلطة التنفيذية تصريفها. 

 أما بالنسبة لكيفية انتهاا ااستجواس ، فأنه يمكن أن تنتهي المناقشة دون أن يعطي مقدم ااستجواس أوغيره م  ن الأعض  اا اقتراح  اً مح  دداً 

يتض   ن الو ارة قام  بواجبها و ا يوجد أي تقصير من جانبها وهنا يمكن توجيه الش  كر له  ا بشأن ااستجواس ، حي  تنتهي المناقشة  و

 (.26كون الحكومة  تستحق ذلك على ما قام  به)

 المطلب الثاني 

 من حق الاستجواب.  2005موقف دستور العراق لعام  

 م نه عل ى و لعضو  61ن جد أنه قد ن ص في الم ادة  2005بال رجوع الى دس تور الع راق لعام 

مجلن النواس ، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً ، توجيه استجواس الى رئين مجلن    ال  و راا أو ال  و راا ، لمحاس  بتهم ف  ي الش  ؤون 

 التي تدخض في اختصاصهم ، وا تجري المناقشة في ااستجواس  ا بعد سبعة أيام في الأقض من تقديمه و

أكد حرص المشرع الدس  توري ، عل  ى أن يك  ون اس  تعمال ه  ذه  2005دم ، نجد  ن دستور العراق لعام من خ ل ابط ع من النص المتق

حماية  الدستور ككض ،  ذ  ن المؤلفات الدستورية  جميعها تتناول هذا الحق وغيره م  ن الوس  ائض   الوسيلة من قبض مجلن النواس من منطلق

لتل  ك  الس  لطة بص  فة عام  ة ، وعل  ى م  ا تق  وم ب  ه م  ن  السلطة التنفيذية كوسائض مراقبة  الرقابية التي تمتلكها السلطة التشريعية في مواجهة

تصريف شؤون وأمور الدولة ، لذا أحاط است دام مجلن النواس لحقه في ااستجواس بعدة ضمانات وشروط ك يرة حتى يكفض ع  دم  س  ااة   

ض احد أعضاا مجلن النواس مشفوعاً بموافقة خمن وعشرين عض  واً ، است دامه لهذا الحق. ذ اشترط ابتدااً أن يكون الطل  المقدم من قب

 وان يقتصر ااستجواس على محاسبة الو ير الم تص أو رئين الو راا على الشؤون التي تدخض في اختصاصهم .

د اقتراح  ات معين  ة بش  أن وجد المجلن ع  دم وج  و ، وانه  ذا ما كما ا تجري المناقشة ااستجواس  ا بعد مرور سبعة أيام على اقض تقدير 

ااستجواس ، حي  يمكن  نهاا مناقشة ااستجواس ، أو  حالة أي اقترا  هذا ال صوص للجنة أو لجان مت صصة لدراسته وتق  ديم تق  ارير 

جواس عنها ثم يعرا الأمر بعد ذلك على المجلن لأخذ رأيه.وبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلن النواس نجد أن  ه ق  د نظ  م عملي  ة ااس  ت

التي أشارت الى انه لعضو مجلن النواس وبموافقة خمسة وعشرين   عض  واً توجي  ه اس  تجواس ال  ى   56من قبض مجلن النواس في المادة  

ااستجواس  رئين مجلن الو راا أو احد نوابه أو الو راا لتقييم  أدائهِم  في الشؤون  التي تدخض في اختصاصهم, وا تجري المناقشة في

المجل  ن   الى انه يجو  أن يق  دم طل    توجي  ه ااس  تجواس كتاب  ة  ل  ى رئ  ين 58وقد بين  المادة .عة  أيام في الأقض من تقديمه ا بعد   سب

 ً م وضوع ااس  تجواس وبيان  اً ب  الأمور  بصفة     عامة  من طال  ااستجواس وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقض مبيناً فيه  موقعا

يتناولها ااستجواس والأسباس الت  ي يس  تند  ليه  ا مق  دم ااس  تجواس ، ووج   ه الم    الفة  والنق اط الرئيس ة ال ت  ي المستجوس عنها، والوقائع

يج  و  أن يتض  من ااس  تجواس أم  وراً  ينس به  لى من وجه  ليه ااستجواس، وما لدت المستجوس من أسانيد تؤي  د م  ا ذه     لي  ه.وا ال ذي

أن يك  ون متعلق  اً ب  أمور ا ت  دخض ف  ي اختص  اص الحكوم  ة أو أن تك  ون ف  ي تقديم  ه  رات غير ائق  ة، أوم الفة للدستور أو القانون أو عبا

م  ا ل  م تط  رأ وق  ائع  أو ش صية للمستجوِس. كما ا يجو  تقديم طل  استجواس في موض  وع س  بق للمجل  ن أن فص  ض في  ه مصلحة خاصة

تجواس  ذ أشارت للمستجوِس الحق في سح  طلب  ه بااس  تجواس ف  ي فقد أشارت الى كيفية سح  طل  ااس  59جديدة تسوغ ذلكأما المادة  

 ااستجواس بزوال صفة من تقدم به أو من وجه  ليه.  ي وق  ويسقط

بطل  اس  تجواس  ل  ى أح  د  ببيان ال طوات الواج   تباعها  ذا رغ  احد أعضاا هيئة الرئاسة توجيه سؤال أو أن يتقدم 60وتكفل  المادة 

فأنه  ا  61أم  ا الم  ادة  .المكان الم صص له في قاعة اجتم  اع المجل  ن عليه أن يترك منصة  الرئاسة ويجلن في أعضاا مجلن الو راا,

تعد المس  ألة منتهي  ة. وب  ف  ه يج  و   بين  الطريقة التي ينتهي بها الأستجواس فإذا انته  المناقشة باقتناع المجلن بوجهة نظر المستجوِس

 .                                  المجلن وفقاً للإجرااات ال  واردة ف  ي النظ  ام ال  داخلي المستجوِس علىأن يؤدي ااستجواس الى سح  ال قة ب

استجواس مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجرااات المتعلق  ة ب  الو راا,  من النظام الداخلي فقد أجا ت لمجلن النواس, حق 67أما المادة 

كض ما تقدم نجد  ن مجلن النواس قد است دم المنصوص عليه في الدستور والنظام ال  داخلي فيم  ا يتعل  ق  بالأغلبية المطلقة.من وله  عفا هم

 بحق الأستجواس مطبقاً القواعد العامة المنصوص عليها في الأنظمة الدستورية المقارنة. 

 المطلب الثالث

 تطبيقات الاستجواب من قبل مجلس النواب

ما ورد في محضر  الجلسة السادسة في يوم ااثنين الموافق الرابع   2005ن النواس استناداً لدستور  من تطبيقات الأستجواس من قبض مجل

التص  وي   ، في الدورة الأنت ابية ال انية / السنة التشريعية ال ال ة / الفصض التشريعي ال اني ب صوص  2013عشر من كانون ال اني لعام 

ابج  رااات الأص  ولية، وان ي  تم مناقش  ة  السيد رئين مجل  ن الن  واس ال  ى ض  رورة  تب  اع  ذ أشارعلى استجواس و ير الشباس والرياضة

( عضو بتقديم طل    ل س  تجواس م  ن 25هناك رغبة لدت عدد ) الأسئلة الموجهة وبعد يتم التأكد ما  ذا كان  موضوع الأستجواس ، وتقرأ

در ق  رار مجل  ن الن  واس بس  ح  ال ق  ة أو بتجدي  د ال ق  ة بمع  الي ذلك يص    أعضاا مجلن النواس. وانه سيؤجض الأمر في الأقض أسبوع وبعد

 س  تجواباً  ذا  الأستجواس يقتضي أن يحضر طرفان ولين طر    واحد، وان هذا لن يك  ون الو ير.وقد أشار احد أعضاا المجلن الى  ن

                               ستجواسالأ كان من قبض طر  واحداً وحس  الدستور تعريف الأستجواس أن يكون هناك طرفين حاضرين ويتم

          . 

وان ك  ض  وقد أوض  السيد رئين مجلن النواس بأن لديه رأي قانوني في ااستمرار باستجواس و ير الشباس حتى في حالة عدم حض  وره
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أجيض الموعد الأستجواس بنااً عل  ى طلب  ات   وتم ت ابجرااات الأصولية  تبُعَِ  وانه قد تم تبليغ    الو ير و عطااه الأسانيد ولمرات عديدة ،

قناع  ة كامل  ة بض  رورة اس  تمرار الأس  تجواس وس  يعطى ال  و ير المهل  ة  قدم  من السادة النواس ومن معالي الو ير وأنهم قد وصلوا  لى

ه  و ابج  راا ال  ذي  ه  ذا( نائ  طل  الأستجواس وبعده بأسبوع في الأقض يتم التصوي  عل  ى س  ح  ال ق  ة ، وان 25القانونية بعد أن يقدم )

تس  تطيع أن  سيتبع و ذا كان هناك أي اعتراا بعد ذلك يمكن أن يطعن في  جرااات المجلن. وقد أبدت اح  د الن  واس رأي  ه ب  أن الحكوم  ة

الموض  وعية والش  كلية ل س  تجواس ، و ن  ه ي  تحفظ عل  ى    تلُزم و ير الشباس والرياضة بالحضور   أمام المجل  ن  ذا م  ا اكتمل    الش  روط

الدستوري     ة وأن عملي  ة المناقش  ة ف  ي ه  ذه الجلس  ة  وجه  ة نظرن  ا غي  ر دس  تورية لص  راحة النص  وص ريقة المعالجة التي نعتبرها منط

 م صصة ل ستجواس بدون حضور الو ير المعني بالمناقشة . وان الدستور ينص من أن عملية طر  ال ق  ة ث  م س  حبها ا تك  ون  ا بع  د

بالحضور. فإذا لم يحضر وصدر  وفي حالة امتناع الو ير من الحضور فتستطيع  الحكومة أن تلُزمهمناقشة وهو نص دستوري صري  ، 

الأستجواس متوفرة فسو  تت ذ الحكومة موقفاً تجاه ذلك بأن يت ذ رئين ال  و راا موقف  اً  قرار من المحكمة ااتحادية من أن جميع شروط

 ً  ذا ل  م يحض  ر  تاس رسمي  لى الحكومة م  ن مجلس  كم الم  وقر ي  نص ص  راحةً م  ن أن  هبهذا الموضوع، أما أن يتم  رسال ك حا ماً وحاسما

و يراً  من أن ابقالة حق لرئين الو راا وبموافقة البرلمان ولين من حق البرلمان أن يقيض الو ير سو  تتم  قالته. و أن الدستور قد نص

 .وفقاً لنصوص الدستور وهذا نص دستوري

عرا مسالة استجواس الو ير من عدمه على   ض أعضاا مجلن النواس قرر السيد رئين مجلن النواسوبعد مناقشات مستفيضة من قب

 التصوي  على أعضاا مجلن النواس فكان  نتيجة التصوي  الموافقة على ااستمرار بإجرااات استجواس و ير الشباس والرياضة.

 لمبحث الثالث ا

 التحقيق البرلماني

  

لبرلمان بنفسه الى ما يريد معرفته من الحقائق نظراً لعدم قناعة البرلمان ف  ي ص  حة م  ا تقدم  ه الحكوم  ة م  ن يقصد بهذا الحق أن يتوصض ا

( ،  ذ يلجأ البرلمان الى  جراا تحقيق بنفسه ليقف على الحقيقة وذلك بواسطة وسائض أخرت يرت أنه  ا م  ن الممك  ن 27معلومات أو بيانات)

 .(28تحقيق غرضه في الوصول الى البرلمان)

ي من كض ما تقدم سيقسم هذا المبح  الى مطلبين ، نتناول في المطل  الأول المبادم العامة في است دام وسيلة التحقي  ق البرلم  اني ، وال   ان

 ، وال ال  لتوضي  تطبيقات است دام التحقيق البرلماني من قبض مجلن النواس. 2005سي صص لبيان موقف دستور العراق لعام 

 المطلب الأول

 بادئ العامة في استخدام التحقيق البرلماني الم

القاعدة العامة ،  ن حق البرلمان في است دام وسيلة التحقيق ا يتوقف عن  د أم  ر مع  ين ، ب  ض    يمك  ن أن يلج  أ البرلم  ان ال  ى التحقي  ق ف  ي 

لبرلمان ، أو ق  د ي  تم تش  كيض لجن  ة ( ، وقد يتولى التحقيق عضو أو أك ر من أعضاا ا29الأمور ابدارية وااقتصادية والعسكرية وغيرها)

خاصة لهذا الغرا تسمى و لجنة التحقيقو تتولى بنفسها وبأسم المجلن النيابي سلطة التحقيق ودراسة الموض  وع مح  ض التحقي  ق دون أن 

النهائي  ة ، والت  ي ا  يكون للمجلن سلطة التحقيق في الأمور التي ا تدخض في اختصاصه ،   ف  يمتد هذا الحق م  ً الى الأحكام القضائية

(.و ذا كان للجنة التحقيق أن تستدعي الشهود وتطل  ع عل  ى الملف  ات والس  ج ت،  ا 30يملك    المجلن حق التعقي  عليها أو التدخض فيها)

لم تص  ة  نها ا  تستطيع أن تت ذ قرار ما ، فإذا كشف تحقيقها عن عمض ينطوي على م الفة ، فلها أن توصي بعرا الأمر على الجه  ة ا

(.ويعتب  ر التحقي  ق البرلم  اني م  ن الوس  ائض ال طي  رة والهام  ة الت  ي يمك  ن أن 31أو تصدر توصية الى البرلمان ات اذ الأجراا المناس   )

تور تست دم من قبض السلطة التشريعية ،  ذ تستطيع أن تحقق في أي م الفة أو تجاو  للقوانين والأنظمة في الدولة ،    وبالتالي حماية الدس

ن أي تجاو  أو التعدي على أحكامه وقواعده ، وان عدم النص على  هذا الحق في الدستور ا يعني حرم  ان المجل  ن من  ه ، وك ي  ر م  ن م

 (.32البرلمانات مارس  هذا الحق بدون نص)

 المطلب الثاني 

 من التحقيق البرلماني   2005موقف دستور العراق لعام  

، نجد انه لم ينص على هذا   الوسيلة في الرقابة ، ولكن كما ذكرنا سابقاً فأنه   2005ق لعام  من خ ل ابط ع على نصوص دستور العرا

( ، فلكي يتمكن لمجلن من الب  في الأمور الداخلة في 33من المتفق عليه  ن حق  جراا التحقيق البرلماني حق طبيعي لكض مجلن نيابي)

ياسية وابدارية  ا بد أن يكون المجلن على علم تام بالوقائع قبض بدا رأي  ه ف  ي اختصاصه وأهمها فرا الرقابة على أعمال الحكومة الس

الأمر موضوع النقاش ، وكما تقدم فأن التحقيق من الوسائض التي يست دمها  المجلن في سبيض التحقق م  ن وق  ائع معين  ة ويع  د ال  ى تش  كيض 

 يلة التحقيق البرلماني ، وكما يلي:  تعيين لجان لذلك. ا  ن النظام الداخلي لمجلن النواس نص على وس

 فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحس  مقتضيات العمض والموضوعات المعروض  ة للمجلن تشكيض لجانعلى  ن   82 ذ نص  المادة 

ص  د اس  تج ا لذا فأن المجلن واستناداً لنصوص النظام الداخلي يستطيع تش  كيض لجن  ة تحقيقي  ة  ذا م  ا اس  تدع  الحاج  ة ال  ى ذل  ك بق عليه

منه فقد أشارت الطريقة التي يتم من خ ها تش  كيض اللج  ان التحقيقي  ة  ذ  83الحقائق عن موضوع معين يكتنفه الغموا واببهام.أما المادة 

أكدت على ضرورة أن يتم تشكيض هذه اللجان بعد استحصال موافقة أغلبية الحاضرين م  ن أعض  اا مجل  ن الن  واس ف  ي الجلس  ة الت  ي ي  تم 

  عليها لتشكيض اللجنة التحقيقية شرط أن يكون اقترا    تشكيض اللجنة ص  ادر م  ن مجل  ن رئاس  ة مجل  ن الن  واس أو م  ن خمس  ين التصوي

المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية ع  دد الحاض  رين ف  ي المجل  ن  يتم تشكيض اللجانعضواً من أعضاا مجلن النواس ، فنص  على و 

الى الص حيات التي تتمتع به  ا لجن  ة التحقي  ق  84او.وتطرق  المادة اسة أو من خمسين عضواً من الأعضاهيأة الرئ بنااً على اقترا  من

عليها من قضايا ويحق للجنة دع  وة    أي ش   ص لس  ماع  تتمتع  لجنة التحقيق بص حية تقصي الحقائق فيما هو معروا ذ أشار الى  ن 

 عل  ى ك  ض م  ا ل  ه ع ق  ة  بالقض  ية المعروض  ة عليه  ا م  ن دون المس  اس بالقض  اياح  ق ااط   ع  أقواله على وفق الطرق الأصولية وله  ا

فأش  ارت ال  ى ض  رورة أن  85أم  ا الم  ادة  الرئاس  ة المعروضة على القضاا ولها ااستعانة بال براا ويتم تحديد أجورهم بااتفاق مع هي  أة

                             ي  راه مناس  با. ها على المجلن ات اذ م  ا نهاا التحقيق تقريرها وتوصياتها  لى هيأة الرئاسة لعرض ترفع اللجنة بعد

                                     قالة رئين اللجنة أو نائبه أو المقرر عند ثبوت عدم كفااته أو عجزه للجنة الحق فيفأعط  ا  86أما المادة 

 المطلب الثالث
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 واب تطبيقات التحقيق البرلماني من قبل مجلس الن

ما ورد في محضر  الجلسة الرابعة في يوم الأربعاا الموافق   2005من تطبيقات التحقيق البرلماني من قبض مجلن النواس استناداً لدستور  

اللجن  ة ، في الدورة الأنت ابية ال انية / السنة التشريعية ال ال ة / الفصض التش  ريعي ال   اني ب ص  وص   2013التاسع من كانون ال اني  لعام  

 .صفقة الأسلحة الروسية التحقيقية  في

وبن  ااً عل  ى   الص  فقة، بأمر من هيأة الرئاسة على أن تجتمع لجنة الأمن والدفاع ولجنة النزاهة في التحقيق في ه  ذه  ذ  ن اللجنة قد تشكل 

فد التفاوضي والتعاقدي له  ذه الص  فقة وتم ااستماع   لى  فادة وأقوال السادة أعضاا الو ذلك عقدت اللجنة اجتماعات جدية لمدة ستة أسابيع

 ل  ى  تبين حقيقةً بعض الأمور التي قدمتها اللجنة التحقيقية وشرحتها بالتفصيض ، وتم التوصض من قبض  اللجنة الى استنتاجات أش  ارت ، وقد

 بشكض أوسع.  لى القضاا واادعاا العام للتحقيق فيه  وجود شبهة الفساد . وطالب  اللجنة بتقريرها بإحالة الموضوع

        اوقد طل  رئين مجلن النواس قرااة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية  لغرا فت  باس المناقشة على ما ورد فيه

                     وقد بين أهم الأستنتاجات التي توصل   ليها اللجنة التحقيقية ، وعلى الشكض التالي: وقد قام رئين اللجنة التحقيقية بقرااته

                       

التسلي  ف  ي و ارة ال  دفاع أي  صفقة الأسلحة الروسية موقعة بالأحر  الأولى وقعها من الجان  العراقي السيد مدير أواً: هناك عقود في

التسلي  في و ارة الدفاع استناداً الى الجان  العراقي وقد قام بتوقيعها مدير  انه لين عقد واحد بض مجموعة عقود ، وهذه العقود موقعة من

 أمام اللجنة.   فادته   أمام اللجنة وهذا ما اقر بإفادته

التجارة العراقي   وقد استطاع  اللجنة أن تحصض على كتاس  ثانياً: تم البدا بالتعام ت المالية من خ ل المفاتحات والمراس ت لمصر 

كتاس مرفق ب  التقرير ويطل    بن  ك  من الحكومة العراقية ، وايضاً كان هناك روسية بطل صادر من مصر  التجارة العراقي والشركة ال

 بضرورة فت  ااعتماد وهذا يعني  هذه الضمانات وكان هناك كتاس من الأمانة العامة بأنه ا توجد  مكانية مالية لتغطية م ض (TBI)    ال 

  .                        أن الصفقة قد بدأت بالأمور المالية

 .الشركات المصنعة للأسلحة وبإشرا  الهيأة    الفدرالية الروسية للتسلي  ثال اً: التفاوا في غالبية الأحوال كان مع

 ً الفق  رة أي  حس    توصض  ليه الوفد ال اني، هناك فرق شاسع بالأسعار مابين العروا الأولية التي قدم  للوفد المفاوا الأول وما :رابعا

 أك ر من اللجنة ال انية. تفاوضية ذهب  مرتين فالأسعار التي حصل  عليها اللجنة الأولى كان  ن اللجنة ال

سادساً: عدم تزويدنا )أي اللجنة( من قبض               يفادات عدد من المسؤولين. خامساً:  هناك وسطاا غير عراقيين في الصفقة بنااً على 

 .    رة الدفاع للعقود الأولية للصفقةالمسلحة أو و ا مكت  القائد العام للقوات

 من كض ما تقدم نجد  ن مجلن النواس قد است دم حقه في  جراا التحقيق البرلماني استناداً الى نصوص النظام الداخلي.

 المبحث الثالث 

 سحب الثقة

العامة ، كما انه ا وجود للنظام البرلم  اني    ن المسؤولية الو ارية تعتبر حجر الزاوية في النظام البرلماني ، كما  نها ضمان هام للحريات

( ، ويستطيع البرلمان أن يسح  ال ق  ة م  ن الحكوم  ة  ذا م  ا ت ط    الح  دود الدس  تورية أو 34 ا  ذا كان  الو ارة مسؤولة أمام البرلمان)

ل  و راا  ذا ك  ان التص  ر  الص  ادر أساات استعمال ما لها من حقوق . فأما أن تسح  ال قة من الحكومة كلها أو يتم سح  ال قة من اح  د ا

(. من كض ما تقدم سيقسم هذا المبح  الى ث ، مطال  ، نتناول ف  ي المطل    الأول المب  ادم 35من الو ير أو الو راا يستوج  المسائلة)

لبيان تطبيقات  ه من سح  ال قة وال ال    2005العامة في است دام وسيلة سح  ال قة ، وال اني سي صص لبيان موقف دستور العراق لعام 

 من قبض مجلن النواس.

 المطلب الأول

 المبادئ العامة في استخدام سحب الثقة

 

غالباً ما تنص الدساتير على مسألة سح  ال قة التي قد تكون تضامنية أو فردية ، فتكون   تضامنية ف  ي حال  ة م  ا  ذا ك  ان التص  ر  ال  ذي 

ك  ون فردي  ة ا تم  ن  ا ال  و ير الم   تص عن  دما يك  ون التص  ر  ال  ذي يوج    يوج  المسؤولية خاص  اً بالسياس  ة العام  ة لل  و ارة ، وت

 51أشار في الم  ادة  1952(.  ذ نجد  ن الدستور الأردني لعام 36المسؤولية خاصاً بأمر يتعلق بو ارة معينة  أو  بمصلحة من مصالحها)

ة ع  ن السياس  ة العام  ة للدول  ة ، كم  ا  ن  ك  ض و ي  ر منه على  ن رئين الو راا والو راا مسؤولين أمام مجلن النواس مس  ؤولية مش  ترك

من الدستور على  ن و تطر  ال ق  ة ب  الو ارة أو بأح  د ال  و راا أم  ام   53مسؤول أمام مجلن النواس عن  عمال و ارته.كما نص  المادة  

عليه  ا أن تس  تقيض ، و ذا ك  ان مجلن النواس ، و ذا قرر المجلن عدم ال قة بالو ارة بالأك رية المطلقة من مجم  وع ع  دد أعض  ائه   وج    

عل  ى و  ن  126ن  ص ف  ي الم  ادة  1971قرار عدم ال قة خاصاً بأحد الو راا وج  عليه اعتزال منصبهو.كما  ن الدستور المصري لعام 

و  الو راا مسؤولين أمام مجلن الشع  عن السياسة العامة ، وله أن يقرر سح  ال قة م  ن اح  د ن  واس رئ  ين ال  و راا أو نواب  ه وا يج   

عرا طل  ال قة  ا بعد استجواس ، وبناا على اقترا  عشر أعضاا المجلن ، وا يجو  للمجلن أن يصدر قراره بالطل  قبض ث ثة أيام 

أشارت الى أن تطر  ال قة  53من تقديمه ، ويكون سح  ال قة   بأغلبية أعضاا المجلن و.وبالرجوع الى الدستور الأردني نجد أن المادة 

 و بأحد الو راا أمام مجلن النواس ، و ذا قرر المجلن عدم ال قة بالو ارة بالأك رية المطلقة من مجموع بالو ارة أ

 عدد أعضائه وج  عليها أن تستقيض ، و ذا كان قرار عدم ال قة خاصاً بأحد الو راا وج  عليه اعتزال منصبه.

 المطلب الثاني 

 من سحب الثقة  2005موقف دستور العراق لعام 

 من الدستور الى أن و تكون مسؤولية رئين مجلن الو راا والو راا أمام مجلن النواس تضامنية وش صيةو. 83المادة نص  

 / ثامناً:  61كما نص  المادة 

لمجلن النواس سح  ال قة من احد الو راا ، بالأغلبية المطلقة  ، ويعد مستقي ً من تاريلا قرار سح  ال قة ، وا يجو  طر  موضوع   -أ

ال قة بالو ير  ا بناا على رغبته ، أو طل  موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواس موجه  ليه ، وا يص  در المجل  ن ق  راره ف  ي 

 الطل   ا بعد سبعة أيام في الأقض من تأريلا تقديمه.

   -س
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 لرئين الجمهورية ، تقديم طل  الى مجلن الو راا بسح  ال قة من رئين مجلن الو راا. -1 

لمجلن النواس ، بناا على طل  خمن أعض  ائه س  ح  ال ق  ة م  ن رئ  ين مجل  ن ال  و راا ،   وا يج  و  أن يق  دم ه  ذا الطل     ا بع  د   -2

 استجواس موجه الى رئين مجلن الو راا ، وبعد سبعة  أيام في الأقض من تقديم الطل .

 لقة لعدد أعضائه.يقرر مجلن النواس سح  ال قة من رئين مجلن الو راا، بالأغلبية المط -3

 تعد الو ارة مستقيلة في حالة سح  ال قة من رئين مجلن الو راا.  -ج

في حالة التصوي  بسح  ال قة من مجلن الو راا بأكمله ، يستمر رئين مجلن ال  و راا وال  و راا ف  ي مناص  بهم لتص  ريف الأم  ور   -د

 من هذا الدستور. 76لو راا الجديد وفقاً لأحكام المادة اليومية ، لمدة ا تزيد على ث ثين يوماً ، الى حين  تأليف مجلن ا

 وبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلن النواس: 

المطلق  ة, ويعُ  د مس  تقي ً م  ن ت  اريلا ق  رار س  ح   لمجلن النواس سح  ال قة من اح  د ال  و راا, بالأغلبي  ةأعط  الحق  63 المادةنجد  ن 

موجه  ر  ا    بنااً على رغبته, أو طلٍ  موقعٍ من خمسين عضواً, اثر مناقشة استجواسٍ بالو ي وا يجو  طر  موضوع سح  ال قة  ال قة

كما  ن                                                         .تقديم لا ليه, وا يصدر المجلن قراره في الطل   ا بعد سبعة أيام في الأقض من تاري

كم  ا  ن                      تقديم طل  الى مجلن النواس بسح  ال قة    من رئين مجلن الو رااب , أعط  الحق لمجلن الرئاسة 64المادة 

سح  ال قة من رئين مجلن الو راا اثر استجواس موجه  لي  ه, وا يج  و  أن يق  دم  لمجلن النواس وبنااً على طل  خُمن أعضائه طر 

 .                                                     تق  ديم الطل     ا بع  د س  بعة أي  ام ف  ي الأق  ض     م  ن ت  اريلا ه  ذا الطل   

 أعض     ائه. ويق     رر مجل     ن الن     واس س     ح  ال ق     ة م     ن رئ     ين مجل     ن ال     و راا, بالأغلبي     ة المطلق     ة لع     دد

                                                     في حالة سح  ال قة من رئين مجلن ال  و راا تعُد الو ارة مستقيلة الى انه 65المادة وأشارت 

يستمر رئين مجلن الو راا والو راا في  ,فقد بين  الى انه في حالة التصوي  على سح  ال قة من مجلن الو راا بأكمله 66 أما المادة

 ( م  ن73حك  ام الم  ادة )على ث ثين يوماً, الى حين تأليف مجلن الو راا الجديد, وفقاً لأ  مناصبهم لتصريف الأمور اليومية, لمدة ا تزيد

 .الدستور

 المطلب الثالث 

 تطبيقات سحب الثقة من قبل مجلس النواب

م  ا ورد ف  ي محض  ر  الجلس  ة العاش  رة ف  ي ي  وم الس  ب  المواف  ق   2005من تطبيقات سح  ال قة من قبض مجلن النواس اس  تناداً لدس  تور  

التصوي  على  ة التشريعية ال ال ة / الفصض التشريعي ال اني ب صوص ، في الدورة الأنت ابية ال انية / السن 2013ال امن من شباط لعام 

م اطب  ات ب  ين  فقد أشار رئين مجلن النواس  ن هذا الموضوع قد مرَ بمراحض ك ي  رة وهن  اك سح     ال قة عن و ير الشباس والرياضة

دية    ولم يمت ض لأم  ر المجل  ن والمحكم  ة أق  رت المحكمة ااتحا المجلن وبين و ير الشباس ودعوته للحضور لعدة مرات، ولكنه لجأ  لى

ااس  تجواس  مجلن النواس    بقرار سابق على ااستمرار بإجرااات ااستجواس غيابي  اً وتم    مناقش  ة رصحة  جرااات المجلن وقد قر

ة القانوني  ة. وت  م  رس  ال من قبض المستجوس ، وتم تقديم طل  من خمسين نائباً لسح  ال قة عن و ير الش  باس والرياض  ة   واس  توف  الم  د

وابجابة وقد وجه السيد رئين المجلن رئ  ين اللجن  ة القانوني  ة  طل  الى السيد و ير الشباس للحضور  لى مجلن النواس لمناقشة الأسئلة

م  ن  61واس  تنادا  ل  ى الم  ادة  رئ  ين اللجن  ة القانوني  ة .وق  د ب  ين الس  يدحول صحة ابجرااات من عدمها وهض الأمور جاهزة لسح  ال قة

والدس  تورية ال  ذي يتطلب  ه ااس  تجواس  بت  دااً م  ن جم  ع    التواقي  ع  الدستور فأن ااستجواس  أستكمض جميع ابجرااات الشكلية والقانونية

وق  د  فس  رت المحكم  ة ااتحادي  ة   لى رئاسة مجلن النواس ومن ثم تبليغ الو ير وتحديد   موع  د ااس  تجواس. وطل  ااستجواس و حالتها

المدني  ة ب  أن  الأساسية الموجودة  في العراق كقانون أصول المحاكم  ات الجزائي  ة وق  انون المرافع  ة استجواس من خ ل القوانينحاات ا

مجلن النواس، بالتالي استنادا  لى النصوص الدستورية وبدالة  ااستجواس بم ابة    تهُمة وعلى المستجوس أن يجي  عن هذه التهُم ويقنع

الناحية الدستورية والقانونية، نق  ول  تحادية السابق وقرار المحكمة ااتحادية      الحالي بصحة  جرااات ااستجواس مناا ةقرار المحكم

 الدستورية والقانونية والقرار الأخير في هذا ال ص  وص لمجل  ن الن  واس ليق  رر م  ا بأن ااستجواس      قد أستكمض فيه جميع ابجرااات

هيأة الرئاسة وأعضاا مجلن النواس الى ان  ه ف  ي  جلن النواس بعض الم حظات فأشار الى انه يود أن يذكرأبدت احد أعضاا م وقد يشاا

ااس  تمرار  حصض كان هنالك قرار من مجلن النواس وصوت عليه وتم أخذ الموافقة عليه ، وهذا القرار ه  و يوم ااستجواس الغيابي الذي

 ذا م  ا ت  م تق  ديم التواقي  ع ال  م  ة ض  من الس  قف الزمن  ي  والرياض  ة وان ي  تم س  ح  ال ق  ةبابجرااات الغيابية بحق معالي و ير الشباس 

وه  ذا م  ا أك  دوه الك ي  ر م  ن ابخ  وة  الموضوع ال اني  ن السيد معالي الو ير ذه   لى المحكم  ة ااتحادي  ة المنصوص عليه في الدستور.

ً  النواس المعترضين الآن وهذا قرار المحكمة بأن مقب  ول ومض  موناً مقب  ول وبالت  الي ااس  تجواس ص  حي  ويوج  د أيض  اً  ااستجواس شكليا

سُحِبَ  فبه  ا و ذا ل  م تس  ح   وقد أشار النائ  الى انه سيتم التصوي  على سح  ال قة فإذا.مجلن النواس بااستمرار بسح  ال قة قرار من

نواس حول سح  ال ق  ة م  ن عدم  ه م  ن و ي  ر الش  باس وبعد مناقشات حامية ومستفيضة من قبض أعضاا مجلن ال    فنمنحه ال قة مرة ثانية

وقد كان  نتيج  ة التص  وي  بع  دم الموافق  ة  الو ير. والرياضة قرر السيد رئين مجلن النواس  حالة الأمر للتصوي  على سح  ال قة عن

 قة ع  ن بع  ض ال  و راا من كض ما تقدم نستنتج  ن هنالك محاوات لمجلن النواس لسح  ال  على سح  ال قة عن و ير الشباس والرياضة

                                          .2005اس  تناداً ال  ى م  ا ورد ف  ي نص  وص الدس  تور لع  ام 

 الخاتمة

، وبي  ان فيم  ا  ذا كان    الوثيق  ة الدس  تورية ق  د  2005لقد كان محور بح نا يدور حول وسائض الرقابة البرلماني  ة ف  ي دس  تور الع  راق لع  ام 

ئض ، وكان الهد  الذي أسعى  ليه      من خ ل تناولي لوسائض الرقابة البرلمانية هو بيان القواعد العامة في است دام أشارت الى هذه الوسا

هذه الوسائض ، وبيان موقف الدستور منها ، ثم بيان موق  ف مجل  ن الن  واس . ه  ض اس  ت دم حق  ه ف  ي الرقاب  ة  البرلماني  ة  ال  ذي ن  ص علي  ه 

ه ، وذلك لأنه كما رأينا فأن بعض وسائض الرقابة  البرلمانية لم ينص عليها الدس  تور ، ب  ض ن  ص عليه  ا النظ  ام الدستور أو النظام الداخلي ل

 الداخلي للمجلن. 

 من كض ما تقدم فقد توصلنا لما يأتي:

 الأستنتاجات:

طة التنفيذية ، ومن بين ه  ذه تمتلك السلطة التشريعية في العراق متم لة بمجلن النواس وسائض لفرا رقابتها البرلمانية على السل -1
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 الوسائض و السؤال ، الأستجواس ،  التحقيق البرلماني ، وسح  ال قةو.

من خ ل متابعة رقابة مجلن النواس للسلطة التنفيذية متم لة بالحكومة وابط ع على محاضر جلسات مجلن النواس ، تبين  ن  -2

عن  د محاولته  ا اص  درا نظ  ام أو ق  رار أو ق  انون   ان  تتص  دت للحكوم  ةالسلطة التشريعية عن طريق وسائض الرقابة البرلمانية ك

 ي الف أحكام الدستور.

البرلمانية الرقابة ، سلطة وظيفية للمراجعة السياسية على شؤون الأعمال الحكومية ، وهي في ذاتها وس  يلة للتح  ري ع  ن عم  ض  -3

 –وكذلك فعض المشرع الدستوري في العراق  -عديد من القيود الجها  الحكومي تحيطه الدساتير البرلمانية ، والأنظمة الداخلية بال

 الدستورية عند ممارسة هذا الحق.

 ن نطاق الرقابة البرلمانية ، يج  أن يتسع ليشمض جميع التصرفات الصادرة عن الحكومة نظراً ل قض دور الرقابة البرلمانية ف  ي  -4

اختيار الموضوعات ، عند ممارس  ة أس  لوس الرقاب  ة ، فض   ً ع  ن  ن  تقرير مسؤولية الو ارة ، بما يلزم معه التروي والدقة في

ابسرا  في استعمال سلطة الرقابة يج  أن ا يست دم بطريق  ة ت  ؤدي ال  ى ابخ   ل   بهيب  ة ال  و ارة طالم  ا أنه  ا حظي    ب ق  ة 

 البرلمان عند التصوي  على برنامج السياسة   العامة الذي تقدم  به عند تولي مهام منصبها.

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمانة لتطبيق قواعد القانون الدستوري ، ليس  حك  راً عل  ى نظ  ام حك  م    ن -5

،  ا  ن هذا ا يعني عدم وجود   2005معين ، ولكنها تبدو في أوض  صورها في النظام البرلماني ، كما في دستور العراق لعام 

بة في نظم الحكم الأخرت ، وهذه المظاهر وان كان  ت تلف عن الوس  ائض المق  ررة ف  ي دس  اتير ال  نظم أية مظاهر لم ض هذه الرقا

 البرلمانية ،  ا  ن لها ذاتيتها التي تمكنها من تحقيق التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين. 

ريعية لأن  ه يحم  ض ف  ي طيات  ه معن  ى على الرغم من  ن الأستجواس يعتبر م  ن اخط  ر وس  ائض الرقاب  ة الت  ي تملكه  ا الس  لطة التش    -6

المحاسبة لأعمال الحكومة وقد يؤدي است دامه  الى سح  ال قة من الحكوم  ة أو اح  د أعض  ائها  ، وعل  ى ال  رغم م  ن ذل  ك ف  أن 

مجلن النواس العراقي لم يتمكن من أن ينهي مناقشة أي استجواس بات   اذ ق  رار ي  دين ال  و ير أو الحكوم  ة ، وذل  ك أم  ا بانته  اا 

 شة أو يتم سح  ااستجوابات.المناق

على وسيلة التحقيق البرلماني ، ومع ذلك فأن ع  دم ال  نص ا يعن  ي حرم  ان مجل  ن الن  واس من  ه   2005لم ينص دستور العراق   -7

طالما أن النظام الداخلي قد نص عليه ، كما انه حق مكمض اختصاص المجلن ، فعلى الرغم من أهمية ه  ذه الوس  يلة ف  ي كش  ف 

حكومي ،  ا أنها تصطدم بصعوبات ناشئة عن رغبة أصحاس القرار في الدول  ة ف  ي الح  د م  ن نش  اط اللج  ان ، عيوس الجها  ال

 وحتى لو تم تشكيلها ، فأنه يوجد صعوبة في الحصول على المعلومة التي تساعدها في التحقيق.  

 التوصيات

سئلة الشفوية التي يأخذ به  ا المش  رع الفرنس  ي ، لم  ا نطال  المشرع العراقي بالنص في النظام الداخلي لمجلن النواس ، على الأ -1

 في ذلك من فائدة لكض من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنمية الحوار بينهما.

النص على جوا  ضم الأسئلة المتشابهة والمقدمة في موضوع واحد ، والمرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً للإجابة عليها في جلس  ة  -2

  لوق  المجلن ، و تاحة الفرصة للتعقي  عليها.واحدة وذلك اختصاراً 

النص في النظام الداخلي لمجلن النواس على أسبقية السؤال على جدول الأعمال بابض  افة ال  ى تحدي  د وق    مع  ين ت  تم مناقش  ة  -3

 الأسئلة خ له .

برلماني  ة ،  ذا ت  وافر فيه  ا الش  روط  لزام مجلن النواس والحكومة معاً بمناقشة كافة ااس  تجوابات المقدم  ة قب  ض انته  اا ال  دورة ال -4

 المطلوبة التي نص  عليها النظام الداخلي لمجلن النواس .

النص في الدستور صراحة على وسيلة التحقيق البرلماني ، وعلى كيفية تشكيض لج  ان التحقي  ق ، و ج  رااات عمله  ا ، لم  ض له  ذه  -5

 يذية.الوسيلة من أهمية في كشف الم الفات التي ترتكبها السلطة التنف

ضرورة  صدار تشريع يعمض على تفعيض دور لجان التحقيق البرلماني ، وااعترا   بها كسلطات فعال  ة تراق    عم  ض الأجه  زة  -6

ابدارية التي تمتنع عن تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة ، والسما  لها بات   اذ ابج  رااات ال  م  ة لمعاقب  ة م  ن يت ل  ف م  ن 

 داا بشهادته ، كما هو معمول به في فرنسا والوايات المتحدة.الشهود عن الحضور أمامها للإ

 المصادر
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الس  ائض أن يطل    تحويل  ه ال  ى السؤال البرلماني مظهراً من مظاهر التعاون وتبادل الرأي بين الحكومة والبرلم  ان لم  ا اس  تطاع  

استجواس عند عدم رضائه على رد الحكومة و كما يذكر د. عبدالله ناصف ، مدت ت  وا ن الس  لطة السياس  ية م  ع المس  ؤولية ف  ي 
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ت دامه ، غير  ن ذلك ا ينسينا أهمية السؤال كأداة فعالة في جمع المعلومات و عمال مراقبة لنشاط الحكومي ، فه  و معقدة في اس

يؤدي الى  ظهار و يضا  ك ير من الأمور والتص  رفات المتعلق  ة بالنش  اط الحك  وميو ، ينظ  ر د.ماج  د راغ    الحل  و ، الق  انون 

 148، ص  1973شر ، ابسكندرية ، الدستوري ، مؤسسة شباس الجامعة للطباعة والن

 .356ينظر د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص  ( 11)

ينظر د. عبدالله ابراهيم ناصف  ، م  دت ت  وا ن الس  لطة ،م  ع المس  ؤولية ف  ي الدول  ة الحدي   ة ، دار النهض  ة العربي  ة ،  ( 12)

 . 87، ص 1981القاهرة ، 
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، وكذلك د. رمزي الشاعر ، ص  90ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ، مصدر سابق ، ص ينظر د. فتحي الوحيدي ،   ( 13)

356 . 

، ص  1961ينظر د. أنور ال طي  ، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية ،دار العلم للم يين ، بيروت،  ( 14)

383  

 63، ص1950ر الفك  ر العرب  ي ، الق  اهرة ، ينظر د. ع م  ان خلي  ض و د. س  ليمان الطم  اوي ، الق  انون الدس  توري ، دا ( 15)

Chaster (D.N) and Nana Bowring: Question in Parliament , L.charnsen , Press , Oxford , 

2003 p.12         و المصدر مأخوذ من المكتبة اافتراضية العلمية العراقيةIVSL و 

 177ينظر د. ابراهيم شيحا، النظام الدستوري ، مصدر سابق ، ( 16)

 .97ينظر د. ثروت بدوي ،القانون الدستوري ، مصدر سابق ،ص  ( 17)

 www.idc.com منشور على الموقع الرسمي لمجلن النواس العراقي على ابنترن   ( 18)

 360ينظر د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ،مصدر سابق ، ص  ( 19)

 ن ااستجواس ينظر ما يأتي :للمزيد من التفاصيض ع ( 20)

، د. س  ليمان  384ص  1971د. محمد كام  ض ليل  ة ، الق  انون الدس  توري ،الق  انون الدس  توري ، دار الفك  ر العرب  ي ، الق  اهرة ، 

، د. عبد الحميد متولي ، الوسيط   479ص    1971الطماوي ، السلطات ال  ، في الدساتير العربية ،دار الفكر العربي، القاهرة،

، د. وحيد رأف  ، القانون الدستوري ،المطبعة العص  رية   562،ص    1986انون الدستوري ،دار المعار  ، ابسكندرية  في الق

 . 416، ص  1973، القاهرة ، 

 . 110ينظر د. فتحي الوحيدي ، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ، مصدر سابق ، ص  ( 21)

 . 360، ص ينظر د. رمزي الشاعر ، القانون الدستوري ، مصدر سابق  ( 22)

 .   89ينظر د.عبد الله ناصف ، مدت توا ن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحدي ة،مصدر سابق ، ص  ( 23)

 . 88ينظر د.عبدالله ناصف ، مصدر سابق ، ص  ( 24)

 .111ينظر د. فتحي الوحيدي ، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ، مصدر سابق ، ص ( 25)

 .360لعامة للقانون الدستوري ،مصدر سابق ، صينظر د. رمزي الشاعر ، النظرية ا ( 26)

   477ينظر د. سليمان الطماوي ، السلطات ال  ، ، مصدر سابق ، ص  ( 27)

 ،  358ينظر د. رمزي الشاعر ، القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص  ( 28)

 245ينظر د. محمد كامض ليلة ، النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص  ( 29)

. ذ يبين  ن التحقيق البرلم  اني ق  د ع  ر  ف  ي   358ستوري ، مصدر سابق ، ص  ينظر د. رمزي الشاعر ، القانون الد ( 30)

بواسطة اللجان الدائمة التي كان     1875انجلترا منذ نهاية القرن السابع عشر ، وعر  في فرنسا على نطاق ضيق قبض دستور 

 الحري العالمية الأولى فقد استعمض على نطاق واسع وك ر است دامه بعد  1875توسع ص حياتها ، أما بعد دستور 

   374ينظر د. أنور ال طي  ، الأصول البرلمانية في لبنان  ، مصدر سابق ، ص  ( 31)

، ومن الدساتير التي نص  على هذا الحق    477ينظر د. سليمان الطماوي ، السلطات ال  ، ، مصدر سابق ، ص  ( 32)

 .  23دة في الما 1973، والدستور السوري  114في المادة  1962الدستور الكويتي 

   1952ومن الدساتير التي لم ينص عليها الدستور الأردني 

 . 147د. ماجد راغ  الحلو ، القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص   ( 33)

 للمزيد من التفاصيض عن سح  ال قة في النظام البرلماني: ( 34)

Jennings , Loyer w , The British constitution, Fifth edition, Cambridge University press , 

1971 , p.p 148-194 

Benemy, F.W.G The elected monarch, The development of the power of the prime minister , 

London 1965 , P.98 …….etc. 

 . 211د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري ، ص  ( 35)

 . 94د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص ( 36)
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